جامعة الكويت
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

وصـل الشـعر

وحكـم زراعتـه

دراسة فقهية مقارنة
إعـداد

د. عـادل مبارك المطـيرات
المدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد،
فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم كما قال عز وجل: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"(
)، وقال عليه الصلاة والسلام: "كل خلق الله حسن"(
)، فالله عز وجل خلق الإنسان في أكمل وأحسن صورة، وأمر الإنسان أن يحافظ على هذه الخلقة ولا يغيرها أو يبدل فيها.

وقد صحت النصوص الكثيرة الدالة على عدم جواز تغيير خلق الله تعالى، كما جاءت الأحاديث في لعن الواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله(
)، فكان اللعن بسبب تغيير خلق الله تعالى.

ومن الأمور المشتهرة عند النساء مما يتعلق بتغيير الخلقة ما يسمى بالوصل، وهو وصل الشعر بشعر الغير، وقد ورد في الحديث لعن فاعله والمفعول فيه، ولأن كثيرا من النساء يخفى عليهن حكم الوصل وحقيقته فقد عقدت العزم على البحث في هذا الموضوع والتفصيل في أحكامه، وإتماما للبحث ولتعلقه بالأحكام المتعلقة بالشعر ألحقت بالبحث مبحثا مهما في حكم زراعة الشعر إتماما للفائدة.

وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

· المقدمة 

· المبحث الأول: تعريف الوصل.
· المبحث الثاني: تعريف الشعر.
· المبحث الثالث: طهارة شعر الإنسان.
· المبحث الرابع: الأدلة الواردة في وصل الشعر.
· المبحث الخامس: حكم وصل الشعر. وفيه خمسة مطالب:
· المطلب الأول: وصل الشعر بالشعر.
· المطلب الثاني: وصل الشعر بغير الشعر.
· المطلب الثالث: حكم الباروكة والرموش الصناعية.
· المطلب الرابع: هل النهي عن الوصل يشمل الرجال والنساء.
· المطلب الخامس: العلة من تحريم الوصل.
· المبحث السادس: حكم زراعة الشعر.
· الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

والله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المبحث الأول
تعريف الوصل
المطلب الأول: تعريف الوصل لغة:

الواو والصاد واللام كما يقول ابن فارس: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه.(
) 
والوصل من وصل الشيء بالشيء يصله وصلاً وصلة، والوصل ضد الهجران، والوُصلة: الاتصال، وكل ما اتصل بشيء فما بينهما وصلة.
والموصل معقد الحبل في الحبل، والأوصال المفاصل أو مجتمع العظام(
).

وجاء في الكتاب العزيز (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(
). أي وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى بعضها ببعض لعلهم يعتبرون.
واتصل الشيء بالشيء: لم ينقطع، ووصل الشيء إلى الشيء وصولاَ وتوصل إليه: انتهى إليه وبلغه، ووصله إليه وأوصله: أنهاه إليه وأبلغه إياه.
ويقال: وصل الحبال وغيرها توصيلاً: وصل بعضها ببعض، وجاء في الحديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"(
). فالواصلة من النساء: التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة: الطالبة لذلك، وهي التي يفعل بها ذلك(
).
قال أبو عبيد: هذا في الشعر، وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر زوراً. وروي في حديث آخر: "أيما امرأة وصلت شعرها بشعر آخر كان زوراً"(
).
ويقال: وصل فلان رحمه يصلها صلة، وبينهما وصلة، أي اتصال وذريعة(
).
مما سبق يتضح لنا معنى الوصل في اللغة وهو يدور حول معنى الاتصال وعدم الانقطاع، والانتهاء إلى الشيء، وتبليغه إياه.

المطلب الثاني: تعريف الوصل اصطلاحاً:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للوصل عن المعنى اللغوي حيث عرف الفقهاء وصل الشعر بالزيادة فيه من غيره(
).
وعرفوا الواصلة بأنها التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول  بها(
). وإليك بعض عباراتهم:
(1)   قال ابن عابدين الحنفي: (الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زوراً، والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها)(
). وقال مثله الموصلي. (
)
(2)   وقال العدوي المالكي: (الواصلة: أي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها، كان الموصول شعرها أو شعر غيرها)(
).
(3)   وقال النووي الشافعي: (الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة)(
).

وقال البغوي: (الواصلة: التي تصل شعرها بشعر غيرها، تريد بذلك أن يظن بها طول الشعر، أو يكون شعرها أصهب(
)، فتصله بشعر أسود، فهذا من باب الزور)(
).
وقد ذكر الماوردي تعريف الواصلة، وذكر أن الواصلة والمستوصلة فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة.
والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس، ثم ذكر التي تصل شعرها بشعر طاهر وفيه تفصيل(
).
(4)   وقال ابن قدامة الحنبلي: (الواصلة هي التي تصل شعرها بغيره، أو شعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها)(
).
(5)   وعرف ابن الأثير الواصلة بأنها التي تصل شعرها بشعر آخر زورا، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها في تفسير الواصلة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر، فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة. (
)
(6)   وقد ذكر القرطبي في تفسيره تعريف الواصلة والمستوصلة عند تفسيره لقوله تعالى عن الشيطان: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ...)(
) فقال في معنى وصل المرأة شعرها: (وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به، والواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها)(
).
من هذه التعريفات يتضح لنا أن الفقهاء متفقون في الجملة في معنى الواصلة والمستوصلة، بأن الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك، وهذا عند جميع المذاهب إلا في تفسير الماوردي الثاني للواصلة والمستوصلة حيث ذكر أن من معناه التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة، وهو يقارب في هذا ما ذكره ابن الأثير عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت الواصلة بالبغي.
ولكن تفسير الواصلة بالتي تصل الشعر بالشعر والمستوصلة الطالبة ذلك هو القول المشهور عند الفقهاء، وهو الذي يوافق المعنى اللغوي، والذي سار عليه فقهاء المذاهب في ذكرهم للأحكام المتعلقة بوصل الشعر.
المبحث الثاني
تعريف الشعر

الشعر لغة: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره، وفي "المعجم الوسيط": الشعر زوائد خيطية على جلد الإنسان وغيره من الثديات، ويقابله الريش في الطيور، والخراشيف في الزواحف، والقشور في الأسماك، وجمعه أشعار وشعور.
ويقال: رجل أشعر وشعر وشعراني إذا كان كثير شعر الرأس والجسد(
).
ولا ينكر أحد من البشر أن أهم عضو عنده أو على الأقل من أهم الأعضاء التي يهتم بها، ويبالغ في عنايتها هو الشعر، لما له من دور هام في تحسين هيئة الإنسان في عين أخيه الإنسان، وتجميل منظره ولاسيما عند النساء؛ فكثير منهن يضيعن أوقاتهن ويسرفن في وقوفهن أمام المرآة ليتفنن في تزيين شعورهن لاعتقادهن أن أساس جمالهن في شعورهن.
والشعر ينسب لكل مكان هو فيه؛ فيعرف في الرأس بشعر الرأس، وفي العانة بشعر العانة، وفي الإبط بشعر الإبط، وفي الوجه واللحيين بشعر اللحية والشارب، وكذا في سائر الجسد من صدر ورجل وذراع، وطوله يختلف من مكان لآخر، فهو ينمو في أماكن ويزداد فيها أكثر من غيرها.
وخروج الشعر للحياة يكمن سره في بصيلة صغيرة جداً مغروسة في أدمة البشرة على عمق (ثلاثة مليمترات) تحت سطح الجلد بالقرب من الأوعية الدموية والأعصاب الجلدية، وما بصلة الشعر هذه في الحقيقة سوى معمل صغير معقد يدعو للعجب، يعمل باستمرار طيلة الأربع والعشرين ساعة، ولمدة سبع سنوات يغلق بعدها أبوابه للراحة والترميمات، ثم سرعان ما يفتح ثانية ليبدأ الإنتاج من جديد، فيسقط الشعر القديم ويستبدله بجديد.
وهو كمعظم الأعضاء بل الكائنات الحية، له دورة حياة تشبه إلى حد كبير دورة حياة الإنسان فهو يمر بمرحلة طفولة، ثم شباب لمدة معينة، ثم تنتهي دورته بالشيخوخة، ثم السقوط ليحل محله شعر غيره في نفس المكان، ودورة حياته هذه يختلف عمرها باختلاف مكانها، ففي شعر الرأس من 16 إلى 20 شهر، وأما في الذقن فمن 7 إلى 11 شهراً، وهو ينمو في الشتاء ببطء وعلى العكس في الصيف.
وتؤثر الغدد الصماء تأثيراً كبيراً عند إفرازها وخاصة عند البلوغ في شعر الإبطين والعانة والرأس أيضا، وكذلك زيادة إفرازات الغدة فوق الكلى، حيث تسبب زيادة الإفرازات لمركبات (الكورتيزون)، وهذه المركبات تزيد من نمو الشعر، وكذلك زيادة إفراز الغدة النخامية والدرقية، وأيضا زيادة إفراز الهرمون الذكري (تستيرون) تؤثر على نمو شعر الذقن والشارب والإبطين والعانة عند الرجال، وكذلك يؤثر إفراز الهرمون الأنثوي على نمو الشعر عامة(
).

فوائد الشعر:

والشعر له فوائد كثيرة منها:
أولاً: يحمي الجسد من المؤثرات الخارجية مثل الصدمات التي تحدث للرأس.

ثانياًً: يمنع دخول الأجسام الغريبة إلى فتحتي الأنف، وكذلك صيانة العينين من الأتربة وخلافه.

ثالثاً: وجوده تحت الإبطين يحمي الجلد من الاحتكاك المستمر من الأشعة المختلفة وحرارة الشمس.

رابعاً: يحمي الجسم من الأشعة المختلفة وحرارة الشمس.

خامساً: يحمي الجسم من الأشعة ويحميه من البرودة؛ وذلك عن طريق تبخير العرق في فصل الصيف، وحفظ درجة حرارة الجسم في فصل الشتاء.

سادساً: له أهمية خاصة وعظيمة في الغريزة الجنسية؛ لما يحمله من غدد عرقية ذات إفرازات معينة، لها رائحة خاصة ومميزة وإحساس كبير بأي مؤثر خارجي.
أسباب تساقط الشعر:

هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر منها:
أولاً: التقدم في السن.
ثانياً: عامل الوراثة؛ فهو صاحب دور هام وخطير في تساقط الشعر.

ثالثاً: عامل التغذية ونقص الفيتامينات له أكبر الأثر في سقوط الشعر أيضاً؛ فإن نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين (أ) والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية له أكبر الأثر في سقوط الشعر وذهابه.

رابعاً: السبب الأصيل في ذهابه في الصغير والكبير وهو العامل النفسي والعصبي.

خامساً: استخدام المواد الكيماوية لإزالته أو لتجميله، فهي تؤثر بشدة في بصلة الشعر بل تقتلها قتلا.

سادساً: ومن أسباب سقوطه كذلك استخدام بعض الصبغات المستحدثة والباروكة (الشعر المستعار) لما لها من عواقب وخيمة؛ حيث تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الشعر.
وسقوط الشعر شيء عادي جداً لا ينبغي لصاحبه أن يقلق سواء كان ذكراً أو أنثى؛ لأنه يمكن أن يسقط خمسون شعرة يومياً من الرأس بلا مرض أو ضرر بل هي نسبة متوسطة في شعر البشر جميعا، وكذلك فليعلم أن شعر الرأس يتجدد كل خمسة أعوام، معنى ذلك أن حوالي خمسين شعرة تتجدد يوميا، فبالتالي سقوطه ظاهرة طبيعية، فالشعر في الرأس له عمر، وعمر الشعر لا ينتهي مرة واحدة؛ بل هذه تنتهي والأخرى تخرج وتحل محلها،وبهذا يصير الرأس مغطى دائماً بالشعر(
).

المبحث الثالث

طهارة شعر الإنسان
شعر الإنسان طاهر حيا كان أو ميتاً؛ سواء كان الشعر متصلا أم منفصلا، وعلى هذا كلمة جمهور الفقهاء(
)، وقد استدلوا لطهارته بأدلة منها: 

1- قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (
).
وجه الدلالة: أن قضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت.

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه، قال أنس: لما رمى النبي الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحه الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: "احلق" فحلقه فأعطاه أبا طلحه فقال "اقسمه بين الناس"(
).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره بمنى قسمه بين أصحابه ولو كان نجساً لمنعهم منه(
).

3- ولقوله صلى الله عليه "إن المؤمن لاينجس"(
)، وفي لفظ الدار قطني "المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً"(
)، وروى الدار قطني أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس"(
).
وجه الدلالة: 

أن المؤمن طاهرة جميع أعضائه حياً وميتاً ومن ذلك شعره.

4- أنه كان في قلنسوة خالد شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان نجساً لما ساغ هذا(
).
5- لأن ماكان طاهراً من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهراً ممن سواه كسائره (
).

6- ولأن الشعر متصله طاهر فمنفصله طاهر كشعر الحيوانات كلها(
).

  وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن طهارة الشعر فقال: (وأما الشعر فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة، ولاتحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، ولا وجه لتنجسه، وأيضا فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وإليات الغنم فقال "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، رواه أبو داود وغيره(
)، وهذا متفق عليه بين العلماء؛ فلو كان حكم الشعر حكم  السنام والإلية لما جاز قطعه في حال الحياة؛ فلما أتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالاً طاهراً علم أنه ليس مثل اللحم، وأيضاً قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لما حلق المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر؛ فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ مبيناً)(
).
وقد اتفق الفقهاء(
) على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي بيعاً واستعمالاً، لأن الآدمي مكرم لقوله سبحانه وتعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)(
).

فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلا.

فائدة لابن القيم:
قال ابن القيم: (والغاية التي من أجلها وجد – الشعر – شيئان: أحدهما عام وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة. والآخر خاص وهو إما للزينة وإما للوقاية، وفي شعر الرأس منافع ومصالح منها وقايته من الحر والبرد والمرض، ومنها الزينة والحسن).
وقال: (وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه أخلى الكفين والجبهة والأخمصين(
) من الشعر؛ فإن الكفين حاكمان على الملموسات، فلو فصل الشعر فيهما لأخل بذلك، وخلقا للقبض وإلصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به، وأيضاً فإنهما آلة الأخذ والعطاء والأكل، ووجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه المنفعة، وأما الأخمصان فلو نبت الشعر فيهما لأضر بالمشي، وأعاقه في المشي كثيراً مما يعلق بشعره مما على الأرض، ويتعلق شعره بما عليها أيضاً).

ثم قال: (وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها وأظلم الوجه وتدلى على العين، وكان يحتاج إلى حلقه دائما ومنع العينين من كمال الإدراك،والسبب المؤدي لذلك أن الذي تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ)(
).
المبحث الرابع

الأدلة الواردة في وصل الشعر
أعرض في هذا المبحث الأدلة الواردة فيها يتعلق بوصل الشعر, سواء كانت أدلة تدل على التحريم, أو قد تفيد الجواز في بعض صور الوصل كما سيأتي في مبحث اختلاف الفقهاء في بعض أحكام الوصل.

ومن هذه الأدلة:

1. 1- قوله تعالى عن الشيطان: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)(
).
ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية مسائل متعلقة بأحكامها ثم قال: ( الثامنة: ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة...)(
).

2- حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط(
) شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال "لعن الله الواصلة والمستوصلة"(
).
3- حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر، وهو يقول وقد تناول قصة(
) من شعر كانت بيد حَرَسيِ(
)-: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم"(
). 

4- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة(
) من شعر قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصل في الشعر"(
) وفي رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور, قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة, قال معاوية: ألا وهذا الزور,  قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق(
). 

5- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجي يستحثن بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة(
). وفي رواية: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة(
). 

6- عن جابر رضي الله عنه: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً(
).
7- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة(
).
8- عن سعيد بن جبر قال: لا بأس بالقرامل (
).(
)
المبحث الخامس

حكم وصل الشعر

ذكرنا في المبحث السابق الأدلة الواردة في وصل الشعر القاضية بتحريم الوصل ولعن من يفعله، واللعن دليل ظاهر في التحريم. ومع وضوح هذه الأدلة إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بوصل الشعر، فالبعض جعل التحريم في الوصل بالشعر، والبعض أباحه في غير الشعر، والتفصيل في المطالب الآتية:

المطلب الأول: وصل الشعر بالشعر.

اختلف الفقهاء في حكم وصل الشعر بالشعر على قولين:
القول الأول: يرى جمهور الفقهاء(
) حرمة وصل الشعر بالشعر، فلا يجوز وصل الشعر بشعر الغير.

دليل أصحاب هذا القول:
استدل الجمهور لقولهم بأدلة منها:

(1)   حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"لعن الله الواصلة والمستوصلة"(
).
وجه الدلالة من الحديث ظاهر حيث لعن الله الواصلة والمستوصلة، واللعن طرد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا في أمر محرم، وفي هذا يقول ابن قدامة: (..فهذه الخصال - ومنها الواصلة والمستوصلة - محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح) (
).
(2)   حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوض أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول - وقد تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي-: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم"(
).

وجه الدلالة من الحديث هو إنكار معاوية رضي الله عنه على من فعل الوصل وإهمال الناس إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره، ومما يدل على تحريمه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هلاك بني إسرائيل حين استعملوا هذا الوصل فهلكوا بسببه، وهذا يدل على أنه معصية ومحرم(
).
(3)   حديث سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال: ماكنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني وصل الشعر(
). وفي رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، قال: وجاء بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذه الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق(
).

وجه الدلالة من الحديث أن معاوية رضي الله عنه جعل وصل الشعر من التدليس والزور كما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزور والتدليس من الأمور المحرمة، فلذلك يحرم وصل الشعر بالشعر.
قال الباجي: (فكرهه رسول الله من أجل ما فيه من تغيير الخلقة والتدليس)(
).
(4)   حديث جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع المرأة برأسها شيئا(
).

وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الوصل مطلقا فهو شامل لوصل الشعر، والزجر بمعنى النهي فهو محرم(
).
(5)   أنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي سواء في البيع أو الاستعمال وذلك لان الآدمي مكرم، والله سبحانه يقول: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)(
) فلا يجوز أن يكون شيء من أجزاء الإنسان – ومنه الشعر- مهاناً مبتذلاً، وهذا الوصل ليس من التكريم، وفي هذا يقول النووي: (وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعاً، لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته، بل يدفن شعره وغيره)(
). وقال الشربيني الخطيب: (... والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته)(
).
القول الثاني: يجوز وصل الشعر. وهو قول منسوب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها(
).
دليل أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة(
).

وجه الدلالة ظاهر في أن عائشة رضي الله عنه لم تر بوصل الشعر بأساً وفسرت الواصلة الواردة في الأحاديث بالبغي، مما يدل على جواز وصل الشعر مطلقا.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها لا يصح ولم يثبت فقد ضعفه ابن حجر والنووي والقاضي عياض وغيرهم(
).
الثاني: أنه لو صح فهو قول صحابية معارض بالأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بتحريم الوصل مطلقاً.
القول الثالث: إن وصلت الشعر بشعر آدمي أو شعر غير آدمي نجس فهو حرام مطلقاً، أما إن وصلت الشعر بشعر طاهر غير آدمي ففيه تفصيل:

1) إن لم تكن متزوجة وليس لها سيد فهو محرم على الصحيح، وفي وجه:مكروه.
2) وإن كانت ذات زوج أو سيد ففيه ثلاثة أوجه:


الأصح: إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم. والوجه الثاني:حرام مطلقا. والوجه الثالث: لا يحرم ولا يكره مطلقا. وهذا هو مذهب الشافعية(
).

دليل أصحاب هذا القول: 

1) يحرم وصل الشعر بشعر آدمي لأمرين:

الأول: أنه من كرامته أن لا ينتفع بشيء منه بعد موته وانفصاله عنه بل يدفن، فالعلة في ذلك كرامة الإنسان(
).
الثاني: ما ذكره الرافعي في العزيز بقوله:(لأنه إن كان شعر رجل فيحرم على المرأة  استصحابه والنظر إليه، وإن كان شعر امرأة فيحرم على زوجها أو سيدها النظر إليه، وهذا بتقدير أن يكون شعر رجل أجنبي عنها، أو شعر امرأة أجنبية عن زوجها أو سيدها، بتقدير أن العضو المبان يحرم النظر إليه، ومسه فيه وجهان)(
).
ويلاحظ أنهم في هذين الدليلين يتفقون مع الجمهور في تحريم الوصل.
2) يحرم وصل الشعر بشعر نجس لأمرين:
الأول: ما ذكره الماوردي من أن المصلي مأمور باجتناب النجاسة حتى تصح صلاته، فالشعر النجس الموصول يبطل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة(
).
الثاني: لأنه في غير الصلاة يكون مستعملاً للشيء النجس العين في بدنه استعمال اتصال، وذلك حرام في أصح القولين-كما يقول الرافعي- ونظيره الإدهان بالشيء النجس، ولبس جلد الميتة والكلب والخنزير، والامتشاط بمشط عاج، وكل ذلك حرام على الأصح(
).

3)  أما وصل الشعر بشعر طاهر فدليله ما يلي:
أ – أن لا يكون لها زوج ولا سيد فهو حرام، لعموم الأدلة المحرمة للوصل، ولأنها بذلك تعرض نفسها للتهمة، ولأنها تغر الطالب(
).

وفي ذلك يقول الماوردي: ( أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أو حرة تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم، فهذا حرام لعموم النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من غشنا(
) ) (
).
ب - أن يكون لها زوج أو سيد:
فإن وصلت شعرها بإذنه جاز كسائر وجوه الزينة المحببة إلى الزوج، قال الماوردي: (أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها، أو أمة تفعل ذلك لسيدها، فهذا غير حرام، لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل، والخضاب، ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن السلتاء والمهراء"(
) فالسلتاء التي لا تختضب، والمهراء التي لا تكتحل، يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها، فأمرها بذلك زينة لها، فكذلك صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة"(
).
وفي ذلك يقول الشربيني الخطيب: (أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز لأن له غرضاً في تزيينها وقد أذن لها فيه)(
).

أما إن وصلت شعرها بغير إذنه فلا يجوز لأن فيه تغريراً له وتلبيساً عليه(
).

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الأول: أن تفصيل الشافعية هذا لا دليل عليه صحيح صريح، بل إن الأدلة العامة في تحريم الوصل مطلقاً قاضية بالتحريم بدون تفصيل. ولذلك لم يرجح النووي مذهب الشافعية بل خالفه لوجود ما يعارضه من الأدلة، وفي هذا يقول: (والصحيح ما صححه الخراسانيون وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث الصحيحة)(
).
الثاني: أن الأدلة القاضية بتحريم الوصل مطلقاً جاءت عامة ولم تفرق بين من لها زوج أو سيد وبين من ليس لها زوج أو سيد، والدليل العام يجب العمل بعمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه، وليس هناك دليل خاص في هذا التفصيل فوجب العمل بعموم الأدلة التي تفيد تحريم الوصل مطلقاً دون تفصيل.
الثالث: أن هناك دليلاً خاص يرد على الشافعية وهو حديث عائشة رضي الله عنها السابق وهو أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال"لعن الله الواصلة والمستوصلة"(
).

فهذا الحديث صريح في تحريم الوصل مطلقاً، بل إن الحديث ورد فيه الوصل لامرأة متزوجة، ومع هذا لم يبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد واضح وصريح على من فرق بين من لها زوج أو سيد ومن ليس لها زوج أو سيد(
).

الترجيح:

يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح هو قول الجمهور وهو تحريم وصل الشعر بالشعر مطلقاً دون تفصيل لأمور:

(1)   أنه قد وردت أحاديث عامة تدل على تحريم وصل الشعر بالشعر مطلقاً دون تفصيل، والقاعدة عند الأصوليين أن العام يجب العمل بعمومه ما لم يرد مخصص،وليس هناك دليل يخصص هذا العموم فيبقى العموم على عمومه الذي يدل على تحريم وصل الشعر بالشعر مطلقاً.
(2)   أن من فصل بين ذات الزوج أو السيد ومن ليس لها زوج أو سيد ليس عنده دليل صريح في هذا التفصيل، بل الأدلة الصحيحة الصريحة ترده.
ولذلك قال ابن حجر بعد ذكره لحديث معاوية(
) رضي الله عنه في إنكاره وصل الشعر بالشعر: (وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا ويؤيده حديث جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر" أخرجه مسلم(
))(
).
وكذا النووي في شرحه لحديث عائشة السابق في الاستئذان في وصل شعر المرأة المتزوجة حيث قال: (وفي هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرها)(
).

وفي هذين الرد يتبين لنا مدى حرص الفقهاء على اتباع الدليل، فهذان الإمامان ابن حجر والنووي شافعيان، ومع ذلك لم يتبعا المذهب الشافعي في التفصيل في هذه المسألة بل اتبعا الدليل الواضح الصريح، وهذا هو الواجب على كل محقق منصف.

(3)   أن الأحاديث والآثار الواردة في جواز الوصل لا ترتقي إلى درجة الحديث المقبول، بل هي أحاديث وأثار ضعيفة معارضة بالأدلة الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما.

المطلب الثاني: وصل الشعر بغير الشعر.
ذكرنا في المطلب السابق حكم وصل الشعر بغير الشعر وبينا خلاف الفقهاء في هذه المسألة، وهناك مسألة أخرى وهي وصل الشعر بغير الشعر, كأن تصل المرأة شعرها بخيوط أو بصوف أو وبر أو خرق.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز وصل الشعر بغير الشعر، وهو مذهب المالكية(
) ورواية عن أحمد. وللحنابلة تفصيل وهو: جواز الوصل إن كان بقدر ما تشد به رأسها، أما إن كان أكثر من ذلك فروايتان: التحريم والكراهة(
). وهو مذهب الظاهرية(
).

دليل أصحاب هذا القول:

1- استدل أصحاب هذا القول على تحريم وصل الشعر بغير الشعر بالأدلة القاضية بتحريم الوصل مطلقاً كحديث جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً(
).

وهو حديث صريح في تحريم وصل الشعر مطلقاً بشعر أو بغيره لأنه قال (شيئا) وهو لفظ عام يفيد الوصل بأي شيء.

قال ابن حجر: (وهذا الحديث – وهو حديث معاوية – حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لا,ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً)(
).
وكذا الحكم في الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة "لعن الله الواصلة والمستوصلة(
)" وذكر القرطبي مذهب المالكية وذكر الأدلة العامة القاضية بالتحريم ثم قال: (وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك لأنه في معنى(وصله بالشعر) (
).
كما نقل النووي مذهب المالكية واستدلالهم بقوله: (قال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق) واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيء)(
). 
نوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الأحاديث المحرمة للوصل عامة مخصصة بأحاديث معاوية في الشعر خاصة، فيبقى التحريم في وصل الشعر بالشعر فقط دون غيره(
).
2- أما تفصيل الحنابلة فقد ذكره ابن قدامة وعلل له، ففي المغني:(أما وصله بغير الشعر، فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس، لأن الحاجة داعية إليه، ولا يمكن التحرز منه، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان:
 إحداهما: أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيراً للفظ العام، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث)(
).
فابن قدامه يذكر رواية الحنابلة بالكراهة وعلل لها بأن الأحاديث المحرمة عامة مخصصة بحديث معاوية السابق(
) الذي أمسك شعراً وأنكر الوصل به، فهو مخصص للأدلة العامة، فيكون الحكم بالتحريم هو وصل الشعر بالشعر، أما وصله بغيره فلا يحرم.
نوقش هذا الاستدلال:
بأن هناك رواية لحديث معاوية أن رجلاً أمسك بعصا على رأسها خرقة فقال معاوية: ألا وهذا الزور. فدل على أن التحريم عام في الشعر وغيره(
).

3- أما الرواية الثانية للحنابلة فهي عدم جواز وصل الشعر بغيره، ودليلها عموم الأدلة القاضية يمنع الوصل مطلقاً، قال ابن قدامه في الرواية الثانية: ( وروي عنه أنه قال: لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف، نهى النبي صلى اله عليه وسلم عن الوصال، فكل شيء يصل فهو وصال، وروي عن جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة المرأة برأسها شيئاً. وقال المروذي: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله –أي الإمام أحمد- فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟ قال:لا. وكره كسبها، وقال لها: يكون من مال أطيب من هذا) (
).
القول الثاني: يجوز وصل الشعر بغير الشعر، وهو مذهب الحنفية(
)، وقول للمالكية(
)، ومذهب الشافعية(
)، وقول للحنابلة(
).
دليل أصحاب هذا القول:

1- أن الأدلة التي تدل على تحريم الوصل لما فيه من التدليس والزور، وهذا ظاهر في وصل الشعر بالشعر، أما وصل الشعر بغيره فليس فيه تدليس ولا زور. قال في الشرح: ( ولأن وصله بالشعر فيه تدليس، بخلاف غيره) (
).
وهذه الصلة وهي تحريم التدليس غير موجودة في غير الشعر، وفي هذا يقول ابن قدامة: (والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف فيه نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني)(
).
وذكر العلة ابن عابدين بقوله: (سواء كان شعرها أو شعر غيرها لما فيه من التزوير...) (
).

نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذه العلة وهي التزوير والتدليس ليست خاصة بوصل الشعر بالشعر، بل هي ظاهرة أيضا في وصل الشعر بغير الشعر كالوبر والخرق والصوف، بل قد يقال بأن ذلك في غير الشعر أكثر منه في الشعر، وخصوصا في هذا الزمن الذي يسهل فيه مماثلة الشعر بغيره.

2- أنه ليس هناك نهي عن وصل الشعر بغير الشعر، بل لا يصدق عليه اسم الوصل أصلاً، فليس وصل الشعر بغيره وصلاً محرماً.
قال الشربيني الخطيب: (... وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما يشبه الشعر فليس بمنهي عنه) (
).

وهذا الذي قاله هو عين ما قاله النووي، حيث يقول النووي ( فأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، وأشار القاضي إلى نقل الإجماع فيه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى الوصل) (
).

وذكر النفراوي جواز ذلك عن بعض المالكية وعلل له بقوله: (...لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية وكالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي، ويلتحق بأنواع الزينة(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن القول بأن وصل الشعر بغيره ليس عليه دليل غير صحيح، فإن الأدلة العامة قاضية بتحريم الوصل مطلقاً سواء بشعر أو بغيره. ولذلك رد القرطبي المالكي على بعض المالكية في استدلالهم بقوله: ( وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهريه محضة وإعراض عن المعنى)(
). يشير إلى وجود علة التحريم وهي التدليس.
الوجه الثاني: أن العلة من تحريم الوصل تغيير خلق الله، وهذا موجود في جميع صور الوصل ومنها وصل الشعر بغيره، إذ يظن الرائي لأول وهلة أن هذا الذي يوصل به الشعر يعتبر شعراً حقيقياً في الغالب.
3- أن في وصل الشعر بغيره من خرق أو حرير ونحوهما فيه مصلحة، وهي تجمل وتزين المرأة لزوجها، فهذا من الزينة التي أباحها الله سبحانه بقوله:
"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق"(
).

قال النووي: (...لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين)(
).

وذكر هذه العلة ابن قدامة بقوله: (...وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة) (
).

وقال النفراوي: (لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير، تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي، ويلتحق بأنواع الزينة)(
).

نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذه العلة منتقضة بالأدلة الدالة على تحريم الوصل مطلقا، بل الأحاديث جاءت في وصل المرأة شعرها من أجل الزينة لزوجها كما في حديث أسماء وغيره، إذ فيه طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم للوصل من أجل التحسين للزوج، فلعن وسب النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، مما يرد هذه العلة ويبطلها من أصلها.

الترجيح:

يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم جواز وصل الشعر بغيره مطلقاً لأمور: 

1- لعموم الأدلة القاضية بتحريم وصل الشعر مطلقاً، فالأدلة لم تفرق بين الشعر وغير الشعر.
2- أنه ثبتت أدلة خاصة في وصل غير الشعر وتحريمه والإنكار على فاعله وهي الرواية الأخرى لحديث معاوية حينما أمسك بخرقة فأنكر معاوية هذه الفعلة كما أنكر وصل الشعر، مما يدل على شمول التحريم للشعر وغيره.كما أن رواية جابر في صحيح مسلم صريحة في الشمول حيث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة لشعرها بأي شيء.
3- أن علة التدليس والتزوير التي احتج المبيحون بعدم وجودها في غير الشعر موجودة في الشعر وغيره، فالتدليس ظاهر فيما يوضع على الرأس سواء كان شعراً أم غير شعر.
4- أن من علل تحريم وصل الشعر تغيير خلق الله، وهذه العلة ظاهرة في وصل الشعر مطلقاً سواء كان بشعر أم بغير شعر.
5- أنه ورد في النصوص الصحيحة عدم جواز وصل الشعر للتحسين والتجمل للزوج مما يبطل الاحتجاج بجواز وصل الشعر للزوج.
المطلب الثالث: حكم الباروكة والرموش الصناعية

بعد أن ذكرت اختلاف الفقهاء في وصل الشعر بالشعر أو بغيره، أذكر في هذا المطلب حكما متعلقا بالوصل وهو ما يسمى بالباروكة(
)، وهو الشعر المستعار، ومثله الرموش الصناعية التي توصل بالرموش الطبيعية، وتفصيل هاتين المسألتين في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: حكم الباروكة.

الباروكة مصطلح جديد لم يكن معروفاً لدى الأقدمين، إلا أنه من خلال عرض أقوال الفقهاء نجد أن هناك ما يشابه الباروكة كان يستخدم في السابق، وهو وصل الشعر بشعر مستعار مصنوع من الصوف أو الوبر أو أنواع أخرى من الألياف، وهذا قد تكلم عنه الفقهاء وعن وصل الشعر بالشعر أيضا، وكل هذه المسائل في الحقيقة مرجعها الى الوصل، فالقول في الباروكة المعاصرة هو القول في وصل الشعر بالشعر أو بغيره.

ولذلك لن أعيد خلاف الفقهاء في المسائل السابقة ولكني أحرر المسألة وأقسمها واذكر الراجح فيها.

هذه الباروكة المستعملة اليوم لا يخلو الأمر فيها من أمور ثلاثة:

الأول: أن تكون الباروكة من شعر الإنسان.

الثاني: أن تكون الباروكة من شعر الحيوان.

الثالث: أن تكون الباروكة مما يصنع منه الصوف ونحوه من الألياف.
أما الأمر الأول وهو كون الباروكة من شعر الإنسان فقد بينا أن عامة الفقهاء لا يجيزون وصل الشعر بشعر الإنسان(
)،ومنهم المذاهب الأربعة ولم يخالف في ذلك إلا ما ينسب للسيدة عائشة رضي الله عنها، وقد بينت عدم صحة هذا النقل عنها، وكذا ما ينسب إلى إبراهيم النخعي حيث أباح وضع الشعر على الرأس، ولم يعتبره من الوصل.(
)

وقد ذكرت بأن الراجح هو قول عامة الفقهاء في تحريم وصل الشعر بشعر الإنسان لعموم الأدلة القاضية بتحريم الوصل مطلقاً وبدون تفصيل، ومن أخصها حديث معاوية حينما جعل وصل الشعر بالشعر من الزور والتدليس.
وعلى هذا فلا يجوز استعمال الباروكة إذا كانت معمولة من شعر إنسان لعموم الأدلة، ثم إن اتخاذها وسيلة للفتنة المحرمة، والمرأة مأمورة بأن لا تظهر مفاتنها أمام الرجال.

أما الأمر الثاني: وهو أن تكون الباروكة من شعر الحيوان فقد بينا فيما سبق أن الفقهاء اختلفوا في حكم وصل الشعر بشعر الحيوان(
)، حيث ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية.
وقد ذكرت بأن الراجح هو عدم  جواز وصل الشعر بشعر الحيوان لعموم الأدلة القاضية بتحريم الوصل مطلقا دون تفصيل بين شعر وشعر، فالأدلة عامة في شعر الإنسان والحيوان، كما أن العلة وهي وجود التزوير والتدليس موجودة في كلٍ.
وعلى هذا فلا يجوز استعمال الباروكة إذا كانت معمولة من شعر حيوان لعموم الأدلة ولما فيها من الفتنة عند استخدام المرأة لها.

أما الأمر الثالث: وهو أن تكون الباروكة مما يصنع من الصوف ونحوه من الألياف فقد ذكرت خلاف الفقهاء في حكم وصل الشعر بغير الشعر كالصوف والوبر والخرق ونحو ذلك، وبينت أن الراجح هو عدم جواز وصل الشعر بغير الشعر لعموم الأدلة الواردة ومن أصرحها حديث جابر السابق: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا(
). وهو صريح في منع وصل الشعر بأي شيء سواء كان شعراً أم غيره.
وعلى هذا فلا يجوز استعمال الباروكة إذا كانت مصنوعة من صوف أو نحوه من الألياف لعموم الأدلة، ولما فيه من الفتنة إذا استخدمته المرأة.
وخلاصة الأمر هو عدم جواز استعمال الباروكة مطلقاً لأنها في حكم الوصل المحرم، ولما فيها من التزوير والتدليس وفتنة الرجال عند استخدام المرأة لها.

لكن إن هناك عيب في الرأس أو لم يكن هناك شعر في الرأس بالنسبة للمرأة فلا حرج في استعمال الباروكة لستر هذا العيب وذلك لأن إزالة العيوب من الأمور الجائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب(
)، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته، فما كان لإزالة عيب لابأس به، ويدخل في ذلك استعمال الباروكة لإزالة عيب في رأس المرأة كصلع ونحوه(
).
وهذا الحكم عام، فلا يجوز استعمال الباروكة بقصد التزين للزوج لما ذكرناه من الأدلة ومن أخصها حديث معاوية الذي ينص على حرمة الوصل بقصد التزين للزوج، حتى لو أمر الزوج زوجته بذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله(
)، قال ابن حجر: (المرأة المسلمة تطيع زوجها في كل ما يرومه منها، ولكن يخصص ذلك بما لا معصية فيه، فإن أدبها على عدم طاعتها في ذلك فإن الإثم عليه) (
).

وقد أفتى بحرمة الباروكة جمع من العلماء المعاصرين أكتفي بنقل فتويين جامعتين وهي للشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ يوسف القرضاوي.
1- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول قصة من شعر، كانت بيد حرسي، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ينهى عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم"، وفي لفظ لمسلم: "إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم".
وفي الصحيحين أيضا، واللفظ لمسلم،عن سعيد بن المسيب قال:"قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه: الزور".
وفي لفظ آخر لمسلم:" أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور".
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، عند كلامه على هذا الحديث: (قوله: قصة من شعر، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية، قال: وقوله أخرج كبة من شعر هي: بضم الباء وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض، وقال صاحب القاموس: القصة بالضم شعر الناصية.
وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي، المسمى (الباروكة)؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في حكم القصة والكبة ينطبق عليه، بل ما اتخذ الناس اليوم ما يسمى: ( الباروكة) أشد في التلبيس وأعظم في الزور، إن لم يكن هو عين ماذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينها، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعاً. وبذلك يكون محرماً من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم؛ لقول الله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (
).

وقوله صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" الحديث متفق على صحته.
الثاني: أنه زور وخداع.
الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من تشبه بقوم فهو منهم"(
).
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم"(
).
ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس: أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: أنه لعن الواصلة والمستوصلة.

والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث: أعني حديث معاوية في باب وصل الشعر، تنبيهاً منه رحمه الله أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله وسعة علمه ودقة فهمه، ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاة الأمور وفقهم الله, منعه والتحذير منه؛ عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتنفيذاً لمقتضاها, وحسماً لمادة الفتنة, وحذراً من أسباب الهلاك والعذاب, وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيراً لهم مما يضرهم في العاجل والآجل. والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين, وأن يفقههم في الدين، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، في المعاش والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(
).
2 – فتوى الشيخ يوسف القرضاوي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

جاء الإسلام ليحارب نزعة التقشف المتزمتة التي عرفت بها بعض الأديان والنحل، ودعا إلى التزين والتجمل في توازن واعتدال، منكرا على الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده، لهذا جعل أخذ الزينة من مقدمات الصلاة: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)(
).
وإذا كان الإسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعاً فإنه قد راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب. ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرة، وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)(
). وفي هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة لا مطعن فيها.

والوشم معروف من قديم، وهو النقش – عن طريق الوخز – باللون الأزرق.

والوشر هو تحديد الأسنان، وتقصيرها بالمبرد.

والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك.

والوصل. المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة التي يسأل عنها السائل.

وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

ويضيف القرضاوي: بهذا نعلم حكم ما يسمى "الباروكة" وما شابهها، وادعاء أنها مجرد غطاء للرأس كذب وتضليل يخالف الواقع، فأغطية الرأس معلومة بالعقل والعرف، وإنما هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسه، مع ما فيها من الغش والتزوير من ناحية، والإسراف والتبذير من ناحية ثانية، والتبرج والإغراء من ناحية ثالثة، وكل هذه مؤكدات للتحريم.

روى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر (أي  قصة – كما في رواية أخرى) قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود...، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور"، يعني الواصلة في الشعر.
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه" ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم". رواه البخاري.

وهذا الحديث نبهنا على أمرين:

الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبل، كما كانوا مروجيها من بعد، فتش عن اليهود تراهم وراء كل فساد.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل "زورا" ليشير إلى حكمة تحريمه فهو ضرب من الغش والتزييف، والإسلام يكره الغش، ويبرأ من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية. "من غش فليس منا" مع ما ذكرنا من الحكم الأخرى.

إن لبس الباروكة حرام، ولو كان في البيت، لأن الواصلة ملعونة أبدا، فإذا كان في الخارج وليس على رأسها غطاء فهو أشد حرمة لما فيه من المخالفة الصريحة لقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(
) ولا يزعم أحد أن "الباروكة" خمار. وإذا كان هذا حراما على المرأة فهو على الرجل أشد حرمة من باب أولى(
).

المسألة الثانية: حكم الرموش الصناعية:

ذكرت في المسألة السابقة حكم الباروكة، وفي هذه المسألة أذكر حكماً شبيها بها، وهو أمر مستحدث لم يكن معروفا عن الأقدمين وهو ما يسمى بالرموش الصناعية، حيث تحرص بعض النساء على جمال عينيها فتضيف إلى رموشها الطبيعية رموشا صناعية بلون أسود أو غيره من الألوان، والغرض من وضع هذه الرموش كمال الزينة وتحسين المنظر، ولفت الأنظار إليها.

وهذه الرموش الصناعية في حقيقتها هي الوصل بعينه، ولا يختلف حكمها عن حكم وصل الشعر، إذ الأدلة العامة حرمت وصل الشعر بالشعر أو بغيره، وعمومها يدل على أن ذلك عام في وصل شعر الرأس أو غيره كشعر العين وهو الرموش.
وعليه فلا يجوز وضع الرموش الصناعية لأمور:

1 – لأنه من الوصل المحرم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم الوصل مطلقا دون تفريق بين شعر الرأس وغيره.

2 – أن فيه فتنة إن وضعته المرأة، والمرأة مأمورة بعدم فتنة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"(
).

كما أنه من التبرج، والمرأة مأمورة بعدم التبرج كما قال سبحانه وتعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (
).

3 – أنه ثبت طبياً أن للرموش الصناعية ضرراً عند استعمالها، فقد تسبب الرموش الصناعية التهابا أو حساسية بالجفن(
).

والضرر مرفوع ومدفوع شرعاً، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا في بدنه يتسبب في إضرار نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار"(
).

المطلب الرابع: هل النهي عن الوصل يشمل النساء والرجال:

ذكرت في المطالب السابقة أن الوصل محرم مطلقاً دون تفصيل لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة بذلك، لكن هل هذا الحكم وهو تحريم وصل الشعر خاص بالنساء كما هو المتبادر عند أول وهلة، أم هو شامل للرجال والنساء؟

الذي يظهر لي أن هذا الحكم شامل للرجال والنساء دون تفريق وأن الأدلة التي وردت في خصوص النساء هي أدلة تدل على الواقع والأغلب، فالغالب أن الذي يصل الشعر ويوصل به الشعر بطلب منه هم النساء طلباً للزينة والتحسين، وهذا لا يمنع من كون الحكم يشمل الرجال أيضا لعموم الأدلة.
وهذا الحكم – والله أعلم – يكاد يتفق عليه الفقهاء، وإن كان الكثير منهم لم يصرح بذلك، لكن صرح بعض فقهاء المذاهب بذلك، ومنهم النفراوي المالكي حيث يقول: (وينهى النساء عن وصل الشعر، والنهي للحرمة عند مالك لخبر "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء، لما فيه من تغيير خلق الله، وإنما خص النساء لأنهن اللاتي يغلب منهن ذلك عند قصر أو عدم شعرهن، يصلن شعر غيرهن بشعرهن أو عند شيب شعرهن يصلن الشعر الأسود بالأبيض ليظهر الأسود لتغر به الزوج) (
).
وقال الجمل الشافعي: (... وعبارة الشوبري: الوصل بالشعر النجس حرام حتى على الرجال كما صرحوا به...) (
).

وفي المجموع: (قال أصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة...)، وقال: (... وسواء في هذين النوعين المرأة الزوجة وغيرها من النساء والرجال) (
).

المطلب الخامس: العلة من تحريم الوصل:
بعد أن ذكرت حكم الوصل وخلاف الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة به أذكر في هذا المطلب العلل التي ذكرها الفقهاء في تحريم الوصل، فقد ذكر فقهاء المذاهب عللاً متقاربة للتحريم، أسوق بعضها فيما يلي:

1 – عند الأحناف:
ذكر الأحناف أن علة تحريم الوصل كونه تلبيسا وتزويرا إن كان بشعر آدمي، ولما فيه من الانتفاع بأجزاء الآدمي وهو أمر محرم.

قال ابن عابدين بعد أن ذكر حرمة الوصل: (سواء كان شعرها أو شعر غيرها لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي، وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا). وقال: (الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا...)(
). وكذا قال الموصلي(
).

2 – عند المالكية:

ذكر المالكية أن علة تحريم الوصل هي ما فيه من تغيير خلق الله سبحانه والتدليس على الناس، فمن فعلت الوصل فقد لبست على الناس بتغيير خلقة الله عز وجل، ودلست عليهم.
قال النفراوي: (... وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء لما فيه من تغيير خلق الله) (
).

وقال ابن جزي: (لا يحل للمرأة التلبيس بتغيير خلق الله تعالى، ومنه أن تصل شعرها القصير بشعر آخر طويل) (
).

وقال الباجي بعد أن ذكر حديث معاوية: (والقصة هي الجمة من الشعر تجعلها المرأة على شعرها ترى أنها من شعرها، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما فيه من تغيير الخلقة والتدليس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة وهو في معنى اتخاذ الشعر، وقال فيه: المغيرات خلق الله) (
).

وقال ابن رشد بعد أن ذكر حديث لعن الواصلة والمستوصلة: (والمعنى في المنع من ذلك أن فيه غرورا وتدليسا) (
). ذكر مثله القاضي عبدالوهاب(
).

 3 – عند الشافعية:

علة تحريم الوصل عند الشافعية دارت على أمرين: الأول: حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكراهته، وهذا فيما إذا كان الوصل بشعر آدمي.
الثاني: كونه حملاً للنجاسة، وهذا إن كان الوصل بغير شعر الآدمي مما هو نجس.

قال الشربيني الخطيب: (ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق، ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه، وفي الثاني مستعمل لشعر آدمي، والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته) (
).

وقال النووي بعد أن ذكر الدليل على تحريم الوصل: (ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته)، وقال: (وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام بلا خلاف للحديث، ولأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا) (
).
وقال في موضع آخر: (وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعا لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته) (
).

وقال الماوردي: (لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال وسواء في النهي شعور الآدميين مما لا يؤكل لحمه أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من اجتناب الأنجاس) (
).

وقد أضاف القفال الشاسي علة ثالثة وهي الغرر أي التغرير بالزوج فقال: (... وإن لم يكن لها زوج كره لما فيه من الغرر) (
).

4 – عند الحنابلة:

تدور علة تحريم الوصل عند الحنابلة على أمرين:

الأول: ما فيه من التدليس.

الثاني: استعمال ما اختلف في نجاسته.

قال ابن قدامة: (والظاهر أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته) (
).

وقال مثله البهوتي(
) والرحيباني(
).

هذه العلل التي ذكرها فقهاء المذاهب لتحريم الوصل وخلاصتها أن الوصل محرم لعلل منها:
1 – أن فيه تلبيساً وتدليساً وتزويراً وغروراً.

2 – أن فيه انتفاعاً بأجزاء الآدمي، والانتفاع بأجزاء الآدمي أمر محرم لكرامة الإنسان.

3 – ما فيه من تغيير خلق الله، وهو أمر محرم.

4 – كونه حملاً للنجاسة فيما إذا كان الوصل بشعر نجس.

وكل هذه العلل صريحة في تحريم وصل الشعر مطلقاً، مما يؤكد ما ذكرناه في المباحث السابقة أن الوصل حرام مطلقاً على الرجال والنساء، وبالشعر وغير الشعر.
المبحث السادس

حكم زراعة الشعر

من المسائل المستجدة في هذا العصر ما يسمى بزراعة الشعر أو غرس الشعر في الرأس، وهي عملية جراحية تجميلية حديثة لم تعرف من قبل. وسأتناول الحديث حول الموضوع في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أنـواع زراعة وغرس الشعر: 

غرس الشعر أو زراعته هو نوع من أنواع الغرس، حيث إن الغرس ينقسم إلى قسمين: الأول: الغرس الحاجي وهو كل غرس ذاتي تستدعيه الحاجة، فهو مما يمكن الاستغناء عنه مع بقاء الحياة، ولكن مع المشقة والحرج، ومن أمثلته: غرس الجلد، وغرس العظام، وغرس الأعصاب، وغرس الأوتار وغيرها كثير.

الثاني: الغرس التحسيني أو التكميلي: وهو كل غرس ذاتي تتطلبه مصلحة تحسينية أو تكميلية، وهي لا تتحرج الحياة بتركها، ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق، أو من محاسن العادات، فهي من قبيل استكمال ما يليق، والتنزه عما لايليق. 

وعليه فإن الغرس الذاتي التحسيني للأعضاء تبقى الحياة من دونه بلا اختلال ولا حرج، ولكن يُعمد إليه من باب استكمال ما يليق والتنزه عما لا يليق، كالاعتدال في المظاهر، أو الظهور أمام الناس بمظهر حسن ومقبول بما لا يبعث على الغرابة ولفت النظر، وهذا النوع يدخل في نطاق عمليات الجراحة التجميلية.

ومن أمثلة هذا النوع: إصلاح سطح الوجه بعد الحروق، وإصلاح الأنوف البارزة والمنخفضة والملتوية، وترقيع الشفة المشقوقة بلحم فخذ صاحبها، وزرع شعر الرأس أو اللحية في الرجل بحيث يكون ناميا، وغيرها كثير(
).

المطلب الثاني: مشروعية العمليات الجراحية التجميلية:

إن فكرة الجمال في الإسلام معتبرة إذا لم تؤدي إلى مفسدة، فالإنسان يميل إلى الجمال بفطرته، والمستلذات والطيبات لها أثر في نفسه، وكذلك المناظر الجميلة، والله سبحانه قد خلق الإنسان في أحسن صورة كما قال سبحانه: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ)(
)، بل حث سبحانه على التجمل والتزين كما قال عز وجل: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)(
)، وحث على الجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن الله جميل يحب الجمال"(
)، وقوله لمن لم يهتم بمنظره: "أما يجد هذا ما يسكن به شعره"(
).

ولذا فإنا نقول بأن الطريق إلى الجمال عن طريق الجراحة الطبية جائز ومشروع في الجملة لأدلة كثيرة منها:

1 -   قوله سبحانه في النفس البشرية: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)(
)، فالله سبحانه مدح من يسعى لإحياء النفس، والجراحة الطبية في الغالب تحقق هذا الهدف الممدوح، فتكون مشروعة لذلك.
2 -   عموم ما جاء في السنة من أنواع التداوي ومداواة الجرحى، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه(
). وهو نوع من العلاج الجراحي. ومنها أحاديث الحجامة(
) وغيرها كثير.
3 -   القواعد العامة في الشريعة تبيح هذه العمليات الجراحية، إذ الشرع راعى جانب جلب المصالح ودرء المفاسد، والإنسان مطالب بالمحافظة على صحته وقاية وعلاجا، والجراحة التجميلية نوع منها(
).
4 -   أن الهدف من العمليات الجراحية التجميلية وإن كان ظاهره التحسين والتجميل إلا أنه قد تتوافر فيه دوافع توجب القول بالترخص بفعله لفوائده الجسمية والنفسية، فقد يوقع العيب صاحبه في الإحراج، أو يصعب أمامه بعض الوظائف، أو يعرضه للاستهزاء والأمراض النفسية، لذا فإن الجراحة التجميلية ترقى إلى مقام الجراحة العلاجية، ويشرع لهؤلاء المرضى العمل على إزالة هذه العيوب بالجراحة لما تحويه من الضرر الحسي والمعنوي(
).

وجاء في الموسوعة الطبية الفقهية: (والجراحة التجميلية جائزة إجمالا، ولكن بشروط تضاف إلى الشروط العامة التي ذكرناها في الجراحة(
) وهي:

· الجراحات التجميلية التي تستهدف علاج المرض الخلقي أو المرض الحادث بعد الولادة بقصد إعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائزة شرعاً، ومثلها أيضا إصلاح العيب أو الدمامة التي تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً.
· الجراحة التجميلية التي تستهدف تغيير شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة حرام لا يجوز إجراؤها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل(
) حيث قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"(
).. الجراحات التجميلية التي يقصد بها التنكر للفرار من العدالة أو التدليس على الناس حرام لا يجوز إجراؤها. والجراحات التجميلية التي تُجرى لمجرد اتباع الهوى وتحصيل المزيد من الحسن حرام لا يجوز إجراؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "والمتفلجات للحسن.." (
).

 ومن الباحثين(
) من وضع شروطاً عامة ينبغي مراعاتها في تجميل الشعر وهي:

1 -   أن لا يكون فيه تدليس وغش وخداع.
2 -   أن لا يكون فيه تغيير للخلقة الأصلية.
3 -   أن لا تستعمل فيه مادة نجسة.
4 -   ألا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين بالآخر.
5 -   أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور.
6 -   أن لا يترتب عليه ضرر أكبر.

المطلب الثالث: المقصود بزراعة الشعر

يذكر الدكتور سمير أبو غوش بأن عملية زراعة الشعر تهدف إلى نقل بُصيلات الشعر الطبيعية والسليمة من مناطق الشعر الدائم خلف الرأس والجوانب إلى المناطق المصابة بالصلع.

تستغرق هذه العملية عدة ساعات يزاول المريض عمله في اليوم الثاني للعملية، وبعد 24 ساعة تصبح الطعوم المزروعة جزءاً أصليا من الجسم، وتحصل على تروية دموية ويلتئم الجلد المحيط بها.

يبدأ الشعر المزروع في النمو بعد ثلاثة أشهر من الزرع، ويبدو طبيعي المنظر، ولكنه قليل الكثافة، ويمكن زيادة الكثافة بإجراء جلسة إضافية.

وذكر الدكتور سمير بأن سر نجاح هذه العمليات يكمن بتحلي الطبيب بمهارة فنية وتقنية عالية تمكنه من انتقاء وزرع شعيرات تتلاءم وطبيعة الشعيرات في المنطقة المزروعة، بحيث تتناسب تماما مع كثافة شعر الشخص المعني وتقاسيم وجهه، وحيث تكون مقدمة الشعر إكمالاً لعناصر الوجه التكوينية (الأنف، خط الشعر... الخ) (
).

ويعرف الدكتور عمر سعيد العمودي هذه العملية بأنها اسئصال الشعرة من جذورها من منطقة غزيرة بالشعر – عادة مؤخرة الرأس – وغرسها في المنطقة الصلعاء(
).

وجاء في مجلة العربي جواب نخبة من الأطباء حول هذا النوع من العمليات أن (الحقيقة أن عمليات زراعة الشعر ليست زرعا للشعر فقط بمعنى الكلمة ولكنها زرع لجزء من الجلد المحتوي على الشعر محل جزء آخر من الجلد الأصلع تماماً مثلما يحدث في ترقيع الجلد في حالة الحروق مثلاً، حيث يؤخذ جلد سليم ويوضع محل جلد مصاب) (
).

أما الطبيب الجلدي عصام كرزون فيقول: بأن المصدر الرئيسي للشعر المراد زرعه في رأس الأصلع هو عانة الرجل ذاته، بأن تسلخ جلدة عانته بما فيها من شعر لترقع في رأسه، وإنما أُختيرت جلدة العانة دون غيرها لكثافة الشعر فيها وغزارته، فهي بذلك الأقرب شبها بشعر الرأس(
).

الآثار الجانبية لهذه العملية:

ليس للعملية أي آثار جانبية بعيدة المدى، ولكن هناك بعض الآثار المرحلية والتي تختفي بعد فترة ومنها:

1 -   الألم: حيث تجرى العملية تحت تخذير موضعي، وهو كفيل بمنع الألم في المنطقة المقصودة، أما بعد العملية فإنه يُعطى مسكن للألم وقد لا يحتاج إليه، وهو ما يحصل لدى أغلبية المرضى.
2 -   الإحساس بالحكة أو التنميل، وقد يحدث في أي جرح يشفى.
3 -   تورم بسيط في مقدمة الجبهة يحدث عند ما نسبته 10% من المرضى قد يدوم لعدة أيام ثم يختفي(
).
وأضاف بعض الأطباء بعض المضاعفات ومنها:
4 -   انغراز الشعر والتهاب جلد فروة الرأس المزروع، وذلك يحدث بنسبة 1% من الحالات، ويظهر عادة بعد 8 – 12 أسبوعاً بعد العملية، ويتم علاجها بغسل الرأس ببعض الشامبوات الطبية وبالمضادات الحيوية الموضعية.
5 -   التهاب بكتيري أو خمج، ويحدث في 0.1% من الحالات، ويمكن الحماية من الإصابة بها باتباع تعليمات الطبيب الخاصة بغسل الرأس مرة أو مرتين يوميا وإزالة القشور المتكونة على الغرسات وعلى المنطقة المأخوذ منها الشعر، ويتم علاجها بوصف بعض المضادات الحيوية المناسبة لنوع البكتيريا المسببة للالتهاب.
6 -   تكون كيس جلدي، وهذا نادر حدوثه، ويكون بسبب بقاء جزء من الجلد أو الشعر تحت الغرسة المزروعة، وعلاجه يتم بإحداث شق بسيط مكان الكيس وإخراج محتواه، وقد يحتاج المريض إلى بعض المضادات الحيوية.
7 -   الصداع وحدوثه نادر جدا، بل تحدث حالات عكسية، فحسب دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية ثبت أن الأشخاص المصابين بالصداع قبل إجراء العملية لم تتحسن حالتهم بعد زراعة الشعر، والسبب في ذلك قد يكون الانخفاض في توتر فروة الرأس بعد شق القلنسوة.
8 -   في حالات الصلع الكامل لكل الرأس فهنا تكمن الصعوبة حيث إنه لا توجد منطقة أخرى في الجسم يكون شعرها كثيفا، وتكفي لتغطية الرأس كله، لذلك فقد حاول البعض زراعة الشعر من شخص لآخر إلا أنه كانت توجد دائما مشكلة رفض الجسم للجلد والشعر الغريب(
).

المطلب الرابع: حكم زراعة الشعر

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زراعة الشعر وغرسه، وقبل ذكر الخلاف يجب أن أحرر المسألة فأقول: لا تخلو المسألة من أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن يكون الشعر المزروع من غير آدمي سواء كان طاهرا أم نجساً. وهذا قد بينت حكمه في المطلب الأول من المبحث الخامس، وذكرت عدم جوازه، لأنه نوع من الوصل المنهي عنه.

الأمر الثاني: أن يكون الشعر المزروع مأخوذاً من آدمي آخر. وهذا قد بينت حكمه أيضا، وأشرت إليه في المطلب الأول من المبحث الخامس، وأنه لا يجوز، لأن شعر الآدمي أو جزء منه لا يحل الانتفاع به لكرامته لا لنجاسته. ثم إن مثل هذا يرفضه الجسم غالباً كما سبق بيانه(
). ومادام الحال كذلك فإن زراعة هذا الشعر لافائدة منها، بل ربما يفسد شعر الشخص المأخوذ منه، وتضرر الشخص نفسه، والضرر لايجوز.

الأمر الثالث: أن يكون الشعر المزروع من الإنسان نفسه. فهذا قد وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين ممن بحثوا هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم جواز هذا النوع من العمليات وغيرها من عمليات التجميل التي يراد بها الزينة. وممن رأى هذا القول د. محمد الشنقيطي(
)، ود. شوقي الساهي(
)، ود. عبدالسلام السكري(
)، والشيخ علي الطنطاوي(
).

دليل أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1 -   قوله تعالى عن إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ)(
).
وجه الدلالة من الآية أنها وردت في سياق بيان المحرمات التي يزين الشيطان فعلها للناس، ومنها تغيير خلق الله الذي هو محرم، لأنه من عمل الشيطان. وهذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية، إنما هو تغيير لخلق الله فلا تجوز.
2 -   ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، مالي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)(
)(
).
وجه الدلالة من الحديث أن فاعل الأمور المذكورة ملعون، لأنه مغير لما خلق الله، واللعنة لاتكون إلا على أمر محرم، وهذه العمليات التجميلية ما هي إلا تغيير لخلق الله فلا تجوز.

نوقش الاستدلال بالآية والحديث من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا النوع من العمليات التي فيها التغيير دعت إليه الحاجة، فيكون مستثنى من النصوص الموجبة لتحريم تغيير خلق الله. ولذلك يقول النووي في شرحه لحديث ابن مسعود السابق: (وأما قوله "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس) (
).

فالنووي يبين أن المحرم ما كان المقصود منه التجمل والزيادة في الحسن والجمال، أما ما وجدت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فهذا لا يشمله التحريم والنهي بل هو مستثنى من ذلك لوجود الحاجة.

الوجه الثاني: أن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجمل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، وبالتالي لا يدخل ضمن تغيير خلق الله سبحانه. ومما يمكن الاستدلال به ما جاء في حديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل فبعث إليهم ملكا وفيه: "فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك، قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه وأُعطي شعرا حسنا"(
). فهذا الأعمى لم يطلب تغيير خلق الله، بل طلب رد ما خلق الله إلى أصله.

الوجه الثالث: أن هذا النوع من الجراحة التجميلية لا يشمل على تغيير خلق الله قصداً، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر، والتجمل والحسن جاء تبعاً(
).

3 -   إن هذا النوع من الجراحة لا يتم دون ارتكاب محظور أو أكثر ومنه:
أ – الغش والتدليس المحرم شرعا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل، والحسن في جسده، وذلك مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبل النساء اللآتي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك.

ب – التخدير: إذ لايمكن إجراء هذا النوع من الجراحة دون تخدير المريض تخديراً عاماً أو موضعياً، والتخدير في الأصل محرم وفعله في هذا النوع لم يأذن به الشرع لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن به.

ج – قيام الأطباء بالعمليات للنساء والعكس، فتحصل محظورات كثيرة كاللمس والنظر للعورة والخلوة بالأجنبية، وكل هذه المحظورات لم يثبت شرعا الرخصة بها في هذا النوع من العمليات لانتفاء الأسباب الموجبة للترخيص فتبقى على الأصل وهو التحريم(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه ليس في هذا النوع من الجراحة التجميلية أي غش أو تدليس، إذ أنه إذا تمت العملية فإن الشعر سيعود إلى وضعه الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه، فلا يحصل بذلك غش ولا تدليس.

الوجه الثاني: أن التخدير في مثل هذه العمليات الجراحية له ما يبرره كما ذكرنا من قبل، فالحاجة داعية إليه لما في نفس الشخص التي تجرى عليه العملية من ضرر نفسي ومعنوي وأحيانا حسي، وهذا الضرر مما يجوز الترخيص به لعمل هذا التخدير.

الوجه الثالث: أنه يمكن إجراء هذا النوع من العمليات دون أن يقوم به الأطباء الذكور للنساء والعكس، بل من الممكن – وهذا متوفر غالباً – قيام الذكور من الأطباء بهذه العمليات للذكور، وقيام الطبيبات للنساء فينتفي المحذور الشرعي.

4 -   إن هذه العمليات الجراحية التجميلية لا تخلو من وجود أضرار ومضاعفات تنشأ عنها، والشرع جاء لمنع الضرر ودفعه فلهذا لا يجوز فعلها(
).

نوقش هذا الاستدلال:

بأن الطب الحديث وبفضل التقنية الحديثة – بعد فضل الله سبحانه – يستطيع عمل هذه العمليات الجراحية التجميلية دون ضرر يذكر كما بينا في ما سبق فانتفى المحذور منها وهو وجود الضرر فجاز فعلها.

القول الثاني: يجوز عمل مثل هذه العمليات الجراحية التجميلية، فلا حرج من زراعة الشعر. وممن رأى هذا الرأي الدكتور محمود السرطاوي(
)، والدكتور محمد عثمان شبير(
)، والدكتور حسين العلي(
)، والدكتور علي القره داغي والدكتور علي المحمدي(
)، لكنهم اشترطوا لجواز مثل هذه العمليات شروطاً وهي:

1 -   أن لا يستعمل فيها مادة نجسة.
2 -   أن لا يكون فيها تدليس وغش وخداع.
3 -   أن لا يؤدي إلى تغيير خلقة الله.
4 -   أن لا يؤدي إلى ضرر أكبر أو مماثل ويرجع في تقدير هذا إلى رأي أهل الاختصاص.
5 -   أن لا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين بالآخر.
6 -   أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور.

دليل أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1 -   أن الصلع – وهو المبرر الذي يدعيه المريض لعمل العملية غالباً – يعتبر عيباً يشتمل على ضرر حسي ومعنوي، فالحسي ما يجده من آلام وصداع ونحوها بسبب فقد الشعر، والمعنوي ما يشعر به من نقص في خلقته وازدراء في قلوب الناس. وهذا النقص لا شك بأن فيه ضرراً نفسياً بالغاً للأصلع وخصوصا بالنسبة للمرأة، وكذلك يعتبر نقصاً بالنسبة للرجل.

فالصلع لدى المرأة عيب خلقي يحدث ألما نفسيا، كما ينتج عنه ضررا اجتماعيا، وذلك لأن الشعر زينة المرأة وهو جزء من جمالها، كما أن انتشار الصلع بين النساء أمر نادر الوقوع مما يزيد الألم النفسي الناتج عنه(
). وكذلك الحكم بالنسبة للرجل حيث يعتبر الصلع عيبا ونقصا كما جاء في حديث الثلاثة ومنهم الأصلع حيث تمنى شعرا حسنا يذهب عنه الذي قذره الناس.

وكل ما سبق موجب للترخيص بفعل الجراحة التجميلية لأنه يعتبر حاجة، فتنزل منزلة الضرورة، ويرخص بفعلها إعمالاً للقاعدة الفقهية التي تنص على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(
).

2 -   أن عملية زراعة الشعر ليس فيها تغيير لخلق الله، بل هي من باب رد ما خلق الله، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من باب رد ما نقص، وإزالة العيب(
)، فهو من باب العلاج المأذون فيه لأنه استنبات في محله، وهو من باب المداواة وطلب العلاج. 

الترجيح:

يظهر لي – والله أعلم – رجحان القول الثاني القاضي بجواز زراعة الشعر عن طريق الجراحة التجميلية بالشروط السابقة لما يلي:

1 -  أن الله سبحانه جميل يحب الجمال وأباح التجمل والتزين للإنسان في حدود ما أباح سبحانه، وهذا النوع من العمليات الجراحية لا يخرج عن هذه الإباحة.
2 -  أن هذا النوع من جراحة التجميل بزراعة الشعر يجوز ولا تدليس فيه ولا تغيير فيه لخلق الله، بل هو معالجة للشعر للرجوع إلى الخلقة القديمة التي جبل عليها الرجل والمرأة.
3 -  أن إزالة الضرر عن الإنسان أصل شرعي معتبر، ولا شك بأن من يطلب هذه العملية يصيبه ضرر نفسي كبير بسبب الصلع الظاهر، فيكون هذا النوع من العلاج استثناء من النهي عن تغيير خلق الله لوجود الحاجة إليه ووجود الضرر النفسي على المريض. ومما يؤكد ذلك ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء لما فيها من الضرر الحسي والمعنوي على صاحبها(
)، وإزالة العيوب الطارئة كالصلع وتساقط الشعر يجوز من باب أولى(
) لما فيها من ضرر معنوي كبير.
4 -  أن الشريعة جاءت لرفع الحرج عن الناس ودفع المشقة عنهم ولذلك قعد العلماء قواعد كثيرة تؤكد هذا الأصل العظيم كقاعدة "المشقة تجلب التيسير"(
)، وقاعدة "رفع الحرج"(
)، وغيرها كثير، وكلها تؤكد أن الحرج مرفوع ومدفوع، وأن التيسير مطلوب حيث وجدت المشقة حسية كانت أم معنوية.
ولاشك بأن من يحتاج إلى هذه العملية كالمصاب بالصلع أو تساقط الشعر يشعر بمشقة وحرج نفسي واجتماعي كبير، فلابد من إعمال هذه القواعد في حقه، رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه، والله سبحانه يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(
). 
5 -  أن زراعة شعر الإنسان من شعر نفسه تدخل ضمن مشروعية زراعة ونقل الأعضاء من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، وعلى هذا فتوى عامة فقهاء العصر، قال الدكتور محمد علي البار: (قد أجمع كل من أفتى في العصر في هذه النازلة بإباحة الغرس الذاتي، لا أعلم لهم مخالفا، وقد استدلوا على ذلك بقواعد الشريعة العامة، وأن في ذلك مراعاة لمقاصد الشريعة من حفظ النفس والأعضاء، وإزالة التشوهات التي تعيق الوظيفة، وتسبب آلاماً نفسية للمصاب بها) (
).
وممن أفتى بذلك مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، فقد قرر عدة قرارات حول الموضوع ومنها (يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكيد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا)(
).
وكذلك صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قراراً يقول: ( قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي – أو ذمي – إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه) (
).
وعلى هذا فالقول جواز زراعة شعر الإنسان من شعر نفسه هو قول جمهور فقهاء العصر لكن بشروط وضوابط سبقت الإشارة إليها، وممن لخصها الأستاذ كمال الدين جمعة حيث ذكر شروط الغرس التحسيني بعد أن بين جواز الغرس الذاتي وأنه يتفق والقاعدة التي تقول بارتكاب أخف الضررين تفاديا لأشدها(
)، قال: ولكن لابد لحكم الإباحة من شروط منها:
1 -  أن يكون التشوه الخلقي في مكان ظاهر من البدن، وعلى شكل يلفت أنظار الناس ويولد في النفس آلاما تبعث على الحرج والمشقة.
2 -  أن يكون الخطر مأمونا في نقل العضو، أو جزئة، وكذلك في غرسه.
3 -  أن يشتهر القول بنجاح هذا الغرس عند أغلب الأطباء المختصين.
4 -  أن يغلب على ظن الطبيب نجاح هذه العملية، وأن لم يكن متيقنا بذلك، كأن يجري الغرس في ظرف تتوافر فيه كل أسباب النجاح.
5 -  أن لا يقتطع الجزء المراد غرسه من عورة البدن، خروجا من خلاف الفقهاء، إلا إذا تعين ذلك، فيجوز بعد تغيير معالمه، إذا كان يُعرف أنه من العورة(
).
ثم بين تناول القانون الوضعي لعمليات الجراحة التجميلة عموما وأنه فارق الشريعة الإسلامية حينما توسع في دائرة الإباحة، فهذا القانون قد أباح كافة العمليات الجراحية بهدف الجمال، ما لم يترتب على ذلك ضرر بالبدن، أما الشريعة الإسلامية فإنها فرقت بين نوعين: نوع تجميلي تدعو إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة، فهذا جائز ومباح، ويدخل تحت إطار مشروعية التداوي، ونوع بقصد المبالغة في مقاييس الجمال، وغش الآخرين وخداعهم، فهذا محرم ولا يجوز عمله.

ولذلك فإني أزيد على ما سبق من الشروط:
6 -  أن يجري هذه العملية طبيب للرجال، وطبيبة للنساء، أما عمل العملية من الرجال للنساء والعكس فلا يجوز لما فيه من محذورات شرعية كاللمس والنظر إلى العورة وأحيانا الخلوة المحرمة.
7 -  أن يعود الشعر إلى وضعه الطبيعي فينمو كالشعر السابق، فإن كان الغرض من الزراعة هو وضع الشعر وإلصاقه دون نماء فهذا لا يجوز لأنه يكون تحت حكم الوصل المحرم الذي سبق التفصيل فيه. والله أعلم.
الخاتمـــة
بعد إتمام البحث بحمد الله وتوفيقه توصلت إلى النتائج التالية:

1 - أن الفقهاء قد اتفقوا على معنى وصل الشعر وهو الزيادة فيه من غيره، وأن الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك.
2 - أن شعر الإنسان طاهر سواء كان حيا أو ميتا وهذا عند جمهور الفقهاء.
3 - أنه لا يجوز وصل الشعر بالشعر مطلقاً في قول جمهور الفقهاء، والأدلة صريحة في ذلك.
4 - عدم جواز وصل الشعر بغير الشعر – كالخيوط أو الصوف أو الوبر ونحوه – وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد.
5 - عدم جواز لبس الباروكة أو ما يسمى بالشعر الاصطناعي مطلقاً سواء كانت من شعر الإنسان أو من شعر الحيوان أو من الألياف، ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك عيب في شعر المرأة أو لم يكن لها شعر أصلاً فيجوز لبسها إزالة للعيب وستراً للرأس.
6 - لايجوز تركيب الرموش الصناعية لأنها تدخل في الوصل المحرم، كما تدخل أيضا في التبرج المحرم المنهي عنه، ولوجود الضرر في استعماله.
7 - أن النهي عن الوصل لا يختص بالنساء فقط بل يشمل الرجال أيضا دون تفريق لعموم الأدلة، ولأن الأدلة المحرمة الواردة في النساء هي أدلة تدل على الواقع والأغلب ولا تدل على الحصر.
8 - أن علة تحريم الوصل هي التلبيس والتدليس والتزوير، وما فيه من تغيير خلق الله، وعدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي.
9 - ذكرت حكم زراعة الشعر وغرسه وتوصلت إلى جوازه، وبينت أنه من التجميل المباح وفيه إزالة لضرر معنوي وأحيانا حسي للمريض، وأن فيه رفعاً للحرج عنه وتيسيراً بسبب المشقة التي وقع فيها. وذكرت أن هذا الجواز مقيد بشروط وهي: ظهور التشوه الخلقي، واشتهار نجاح مثل هذه العملية، وغلبة ظن الطبيب نجاح العملية، وأمن الخطر من نقل الشعر وزرعه، أن لا يكون الشعر مأخوذا من عورة البدن إلا لضرورة، وأن لا يجري العملية طبيب لامرأة والعكس، وأن يعود الشعر إلى وضعه الطبيعي.
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[ 26 ] التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق – دار الفكر – بيروت – الطبعة الثانية – 1398هـ - 1978م.
[ 27 ] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي – دار الفكر – بيروت.
[ 28 ] حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعلي الصعيدي العدوي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – 1357هـ - 1938م.
[ 29 ] شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبدالباقي الزرقاني – دار الفكر – بيروت – 1398هـ - 1978م.
[ 30 ] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – الطبعة الثالثة – 1374هـ - 1955م.
[ 31 ] قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي – دار العلم للملايين – بيروت – 1974م.
[ 32 ] المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي – تحقيق: حميش عبدالحق – مكتبة نزار مصطفى الباز.
[ 33 ] المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي – تحقيق: د. محمد حجي – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى – 1408هـ - 1988م. 
[ 34 ] المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لسليمان بن خلف بن سعد الباجي – دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الأولى – 1331هـ.
ج – الفقه الشافعي:
[ 35 ] حاشية الجمل على شرح المنهج: لسليمان الجمل – دار إحياء التراث العربي - بيروت
[ 36 ] الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: لأبي الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي – تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – مكتب دار الباز – مكة – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1414هـ - 1994م.
[ 37 ] حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد بن أحمد الشاشي القفال – تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم – مكتبة الرسالة الحديثة.
[ 38 ] روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي – تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1412هـ - 1992م.
[ 39 ] العزيز شرح الوجيز: لعبدالكريم بن محمد الرافعي – تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1417هـ - 1997م..
[ 40 ] المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي – دار الفكر – بيروت.
[ 41 ] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب – شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر 1377هـ - 1958م.
[ 42 ] نهاية المحتاج: لمحمد بن أبي العباس الرملي – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
د – الفقه الحنبلي:
[ 43 ] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي – تحقيق: محمد حامد الفقي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية – 1406هـ - 1986م.
[ 44 ] شرح منتهى الإرادات: لمنصور يونس البهوتي – المكتبة السلفية – المدينة المنورة.
[ 45 ] كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي – عالم الكتب – بيروت.
[ 46 ] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى الرحيباني – الطبعة الثانية – 1415هـ - 1994م.
[ 47 ] المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لابن قدامة المقدسي – دار الفكر – بيروت – الطبعة الأولى – 1405هـ - 1985م.
رابعاً: كتب اللغة:
[ 48 ] تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي – مطبعة حكومة الكويت – 1400هـ 1980م. 
[ 49 ] القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الأولى – 1412هـ - 1991م.
[ 50 ] لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن محرم بن منظور الأفريقي المصري – دار صادر – بيروت.
[ 51 ] مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي – مكتبة لبنان.
[ 52 ] المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي – مكتبة لبنان – بيروت.
[ 53 ] معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا – تحقيق عبدالسلام محمد هارون – مكتبة الخانجي – مصر.
[ 54 ] المعجم الوسيط: للدكتور أنيس، والدكتور عبدالحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله – الطبعة الثانية – القاهرة.
[ 55 ] النهاية في غريب الحديث والآثر: لأبي السعادات المبارك محمد الجزري ابن الأثير – تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي – المكتبة العلمية – بيروت.
خامساً: كتب متفرقة:
[ 56 ] أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية: د. ازدهار بنت محمود – دار الفضيلة – جدة.
[ 57 ] أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي: د. محمد عثمان شبير – مكتبة الفلاح – الكويت – الطبعة الأولى – 1409هـ - 1989م.
[ 58 ] أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي – جدة – الطبعة الثانية – 1415هـ - 1984م.
[ 59 ] أحكام الشعر في السنة المطهرة: لجاد الله حسن.
[ 60 ] أحكام الشعر في الفقه الإسلامي: طه محمد فارس – دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث – دبي – الطبعة الأولى – 1423هـ - 2002م.
[ 61 ] حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية – كمال الدين جمعة بكرو – دار الخير – بيروت – الطبعة الأولى – 1422هت – 2001م.
[ 62 ] خصال الفطرة في الفقه الإسلامي: د. حسن عبدالله العلي – دار الضياء – بيروت.
[ 63 ] فتاوى معاصرة: لمحمد بن صالح العثيمين – جمع وترتيب صلاح الدين محمود – دار الغد الجديدة – المنصورة – مصر – الطبعة الأولى – 1426هـ - 2005م.
[ 64 ] فقه القضايا الطبية المعاصرة: د. علي القره داغي و د. علي المحمدي – دار البشائر الإسلامية – بيروت – الطبعة الأولى – 1426هـ - 2005م.
[ 65 ] القشرة والصلع والشيب في ميزان الصحة والمرض: د. حسان شمسي باشا – مكتبة السوادي – جدة.
[ 66 ] الموسوعة الطبية الفقهية: د. أحمد محمد كنعان – تقدم: د. محمد هيثم الخياط – دار النفائس – بيروت – الطبعة الأولى – 1420هـ - 2000م.
[ 67 ] نقل وزراعة الأعضاء الآدميين من منظور إسلامي: د. عبدالسلام عبدالرحيم السكري – دار المنار – القاهرة – الطبعة الأولى – 1408هـ - 1988م.
سادساً: المجـلات:
[ 68 ] مجلة البحوث الإسلامية – الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء – العدد (45) – 1416هـ - دار أولي النهى – الرياض.
[ 69 ] المجلة العربية – المملكة العربية السعودية – العدد (272) – السنة 24 – رمضان 1420هـ يناير 2000م.
[ 70 ] مجلة مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي – جدة – العدد الرابع – الجزء الأول – 1408هـ - 1988م.
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(�)	سورة التين : 4 .


(�)	أخرجه أحمد (4/390)، والطبراني (7/378)، وصححه الألباني في السلسلة (3/427) برقم (1441).


(�)	سيأتي ذكرها في المبحث الرابع.


 (�)	معجم مقاييس اللغة  (6/115) مادة  (وصل).


 (�)	القاموس المحيط  (4/86) مادة  (وصل)


 (�)	سورة القصص:  (51).


 (�)	أخرجه البخاري    (4/79) في كتاب اللباس باب وصل الشعر رقم الحديث  (5933) ومسلم (3/1676) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث  (2122).


 (�)	تاج العروس   (8/155) مادة  (وصل).


 (�)	أخرجه أحمد (4/101) بلفظ: "أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زوراً..." وهو حديث صحيح له شواهد كثيرة في الصحيحين. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (3/7) رقم (1008).


 (�)	لسان العرب  (11/726-727) مادة  (وصل)


 (�)	فتح الباري (10/374).


 (�)	سنن أبي داود  (4/399).


 (�)	حاشية ابن عابدين  (5/239).


 (�)	الاختيار لتعليل المختار  (2/426).


 (�)	حاشية على كفاية الطالب الرباني  (2/367).


 (�)	شرح صحيح مسلم  (13/103).


 (�)	الأصهب الذي يعلو لونه صهبة وهي كالشقرة، والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. النهاية في غريب الحديث  (3/62).


 (�)	شرح السنة  (2/104).


 (�)	الحاوي  (2/256).


 (�)	المغني  (1/67).


 (�)	النهاية في غريب الحديث والأثر  (5/192).


 (�)	سورة النساء: آية 119.


 (�)	الجامع لأحكام القرآن  (5/252)


 (�)	المعجم الوسيط   (484)   مادة  (شعر)


 (�)	انظر أحكام الشعر في السنة المطهرة لجادالله حسن (9 – 11).


 (�)	انظر أحكام الشعر في السنة المطهرة لجاد الله حسن (9-11). ولمزيد من المعلومات الطبية تراجع بحوث الشعر في الكتب التالية:


"تعرف على جسدك"، "ومتاعب المرأة"، و"التداوي بالأعشاب الطبية"، و"الأمراض الجلدية والحساسية"، و"القول الأغر في أحكام الشعر" لحسن بن زهرة.


 (�)	حاشية ابن عابدين (1/207) وشرح الزرقاني على مختصر خليل  (1/23)، العزيز (1/88)، الإنصاف (1/93).


 (�)	سورة الإسراء: 70.


 (�)	أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/948) باب أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق في الجانب الأيمن من رأس المحلوق. رقم الحديث  (1305).


 (�)	الحاوي  (1/72).


 (�)	أخرجه البخاري  (1/109) في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس رقم الحديث (274)، ومسلم (1/282) في كتاب الطهارة باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس رقم الحديث  (371).


 (�)	أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب المسلم ليس بنجس، وأخرجه البخاري تعليقا عن ابن عباس (1/387) في كتاب الجنائز باب غسل الميت.


 (�)	أخرجه الدار قطني (2/76) في كتاب الجنائز باب حثي التراب على الميت.


(�)	الإصابة لابن حجر (2/217).


 (�)	المغني 1/108.


 (�)	المغني 1/108.


 (�)	أخرجه أبو داود  (3/277) في كتاب الصيد باب في صيد قطع منه قطعة رقم الحديث (2858) والترمذي  (4/26) في كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت رقم الحديث  (1480) وابن ماجة  (2/1072) في باب الصيد باب ماقطع من البهيمة وهي حية رقم الحديث  (3216) كلهم بلفظ "ماقطع"، ولفظ "ما أبين" أخرجه الحاكم (4/123) والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


 (�)	الفتاوى الكبرى  (1/47).


 (�)	أنظر حاشية الدسوقي  (1/49) ونهاية المحتاج  (1/228) والمغني  (1/66).


 (�)	سورة الإسراء أية 70.


 (�)	الأخمصان هما باطن القدمين، المعجم الوسيط (256) مادة "خمص".


 (�)	التبيان على أقسام القرآن (197-203)


 (�)	سورة النساء 117 – 119.


 (�)	الجامع لأحكام القرآن  (5/252).


 (�)	أي خرج من أصله، وأصل المعط: المد، كأنه مُدّ إلى أن يقطع، ويطلق أيضا على من سقط شعره. فتح الباري  (10/376).


 (�)	تقدم تخريجه ص1.  


 (�)	القصة:الخصلة من الشعر وقيل شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية. فتح الباري  (10/375)، وشرح صحيح مسلم  (13/108).


 (�)	الحرسي: كالشرطي وهو غلام الأمير. شرح صحيح مسلم  (13/108). 


 (�)	أخرجه البخاري  (4/78) في كتاب اللباس باب وصل الشعر رقم الحديث  (5932)، ومسلم  (3/1679) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث  (2127).


 (�)	هي الخصلة من الشعر كالقصة. فتح الباري  (10/375).


 (�)	أخرجه البخاري (4/79) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم الحديث (5938)، ومسلم (3/1680) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم الحديث (2127).


 (�)	أخرج هذه الرواية مسلم (3/1680) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث  (2117).


 (�)	أخرجه البخاري (4/79) في كتاب اللباس باب وصل الشعر رقم الحديث  (5935).


 (�)	أخرج هذه الرواية البخاري (4/79) في كتاب اللباس باب وصل الشعر رقم الحديث  (5936).


 (�)	أخرجه مسلم  (3/1679) في كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث  (2126).


 (�)	أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير  (2/193) رقم  (717). وأورد هذه الرواية ابن الأثير في النهاية  (5/192) بصيغة التمريض  (رُوي)، وقد ضعف هذه الرواية ابن حجر في فتح الباري  (10/375) والنووي في شرح صحيح مسلم  (13/104).


 (�)	القرامل: جمع قرمل وهو نبات طويل الفروع، لين، والمراد به خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. فتح الباري  (10/375) وعون المعبود  (11/228).


 (�)	أخرجه أبو داود  (4/399) في كتاب الترجل باب صلة الشعر رقم الحديث  (4171). وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري  (10/375).


 (�)	حاشية ابن عابدين  (5/239)، والفتاوى الهندية  (5/358)، وقوانين الأحكام الشرعية  (482)، الفواكه الدواني  (2/410)، ومغني المحتاج  (1/191)، وحلية العلماء  (2/51)، وشرح منتهى الارادات  (1/42)، والمغني  (1/67)، والمحلى   (/75).


 (�)	تقدم تخريجه ص 12.


 (�)	المغني (1/67)


 (�)	تقدم تخريجه ص 13.


 (�)	شرح صحيح مسلم  (13/108 – 109)، فتح الباري  (10/375).


 (�)	تقدم تخريجه ص13. 


 (�)	تقدم تخريجه ص13. 


 (�)	المنتقى (7/267) وانظر المغني  (1/68).


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	المجموع  (3/141). والزجر: المنع والنهي كما في القاموس   (2/55) مادة  (زجـر).


 (�)	سورة الإسراء: 70.


 (�)	روضة الطالبين (1/381)


 (�)	مغني المحتاج (1/191)


 (�)	شرح صحيح مسلم (13/104) وفتح الباري (10/375)


 (�)	تقدم تخريجه ص14.


 (�)	شرح صحيح مسلم (13/104) وفتح الباري (1/375) وإكمال المعلم بفوائد مسلم (6/652)


 (�)	روضة الطالبين (1/381) والحاوي (2/256) وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/418)


 (�)	روضة الطالبين (1/381) والمجموع (3/140).


 (�)	العزيز شرح الوجيز (2/14)


 (�)	الحاوي (2/256)


 (�)	العزيز (2/14) والمجموع (3/140).


 (�)	العزيز (2/14).


 (�)	أخرجه أبو داود (3/732) في كتاب البيوع والإجارات باب النهي عن الغش رقم الحديث (3452) وهو في صحيح مسلم (1/99) في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم"من غشنا فليس منا" رقم الحديث (101) بلفظ "من غشنا فليس منا".


 (�)	الحاوي (2/256).


 (�)	أخرجه الرازي في الجرح والتعديل (9/378) بلفظ "وإني لأكره المرأة المرهاء والمرأة السلتاء" برقم (1757). وأخرجه هو أيضاً في علل الحديث (2/106) بلفظ "أني لأكره المرأة المرهاء والسلتاء...أما المرأة المرهاء فالتي لا كحل في عينها، وأما المرأة السلتاء التي لاخضاب في يديها" برقم (1262) ثم قال: قال أبي: يحي بن أبي خالد مجهول، وابن أبي سعيد مثله، وهو حديث ضعيف.


 (�)	الحاوي (2/256-257).


 (�)	مغني المحتاج (1/191) وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/418).


 (�)	العزيز (2/15).


 (�)	المجموع (3/140).


 (�)	تقدم تخريجه.


 (�)	في نيل الأوطار (6/202):  (-ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور فإنه مصرح بأن الوصل فيه للعروس ولم يجزه).


	وقال الصنعاني في سبل السلام: (3/304): (فالوصل محرم للمرأة مطلقاً بشعر محرم أو غيره، آدمي أو غيره، سواء كانت المرأة ذات زينة أولاً، مزوجة أو غير مزوجة).


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	فتح الباري (10/375)


 (�)	شرح صحيح مسلم (13/105-106). وقال أيضاً:  (وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً, وهذا هو الظاهر المختار). (13/103).


 (�)	المنتقى (7/276) وحاشية العدوي (2/367). 


 (�)	المغني (1/67) وكشاف القناع (1/81).


 (�)	المحلى (10/75).


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	فتح الباري (10/375).


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	الجامع لأحكام القرآن (5/252-253)


 (�)	شرح صحيح مسلم (13/104).


 (�)	المغني (1/67).


 (�)	المغني (1/67).


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


(�)	انظر فتح الباري (10/377).


(�)	المغني (1/67-68).


 (�)	حاشية ابن عابدين (5/239) والفتاوى الهندية (5/358).


 (�)	وهو قول القاضي عياض. حاشية العدوي (2/367) والتاج والإكليل (1/305).


 (�)	المجموع (3/141)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/418).


 (�)	اختاره ابن قدامة. المغني (1/68).


 (�) الشرح الكبير (1/137).


 (�)	المغني (1/68).


 (�)	حاشية ابن عابدين (5/239).


 (�)	مغني المحتاج (1/191).


 (�)	المجموع (3/141).


 (�)	الفواكه الدواني (2/410).


 (�)	الجامع لأحكام القرآن (5/253).


 (�)	سورة الأعراف: 32.


 (�) المجموع (3/141).


 (�)	المغني (1/68).


 (�)	الفواكه الدواني (2/410).


 (�)	الباروكة نوع من الشعر يوضع على الرأس إما من شعر المرأة الأصلي الذي سبق قصه أو من شعر آخر، أو من شعر حيوان أو من شعر صناعي، وهو يثبت في الرأس وينزع بسهولة، أو يلصق بفروة الرأس بواسطة مواد لاصقة وأدوية مثبتة. أحكام الشعر (97).


 (�)	انظر المطلب الأول من المبحث الخامس ص15.


 (�)	روي ابن أبي شيبة في المصنف (5/202) عن إبراهيم النخعي أنه قال:  (لابأس بالعقصة توضع وضعاً. والعقصة: الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله كما في المصباح المنير  (160) مادة"عقص" وقد نقل هذا القول في إكمال العلم (6/652) ونسبه القرطبي في تفسيره (5/253) إلى آخرين.


 (�)	انظر المطلب الثاني من المبحث الخامس ص23. 


 (�)	تقدم تخريجه ص13.


 (�)	جاء في حديث عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. أخرجه أبو داود (4/434) في كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب رقم الحديث (4232) والترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب رقم الحديث (1770) والنسائي (8/163) في كتاب الزينة باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب رقم الحديث (5161).


 (�)	انظر فتوى الشيخ محمد بن عثيمين في: فتاوى أحكام شعر المرأة لأشرف عبد المقصود (28-31).


 (�)	جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري  (4/355) في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق رقم الحديث (7257) ومسلم (3/1469) في كتاب الإجارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم الحديث (1840)


 (�)	فتح الباري (9/304)


(�)	سورة الحشر: 7.


(�)	أخرجه أبو داود (4/314) في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة، رقم الحديث (4031) وصححه الألباني في الإرواء (5/109).


(�)	تقدم تخريجه ص16.


(�)	مجلة البحوث الاسلامية العدد (45) 1416، ص(337/339).


(�)	سورة الأعراف: 21.


(�)	سورة النساء: 119.


(�)	سورة  النور: 31.


 (�)	 فتاوى معاصرة (           )، وانظر: القشرة والصلع والشيب والحناء في ميزان الصحة والمرض – د. حسان شمس (65 – 66)، المحرمات على النساء – لخالد سيد علي (303 – 304)، خصال الفطرة – د. حسين العلي (287 – 289) – وأحكام الشعر في السنة المطهرة – لجاد الله حسن (97).


 (�)	 أخرجه البخاري (3/361) في كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة – رقم الحديث (5096)، ومسلم (4/2097) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – باب أكثر أهل الجنة الفقراء – رقم الحديث (2740).


 (�)	 سورة الأحزاب: 33.


 (�)	 انظر: زينة المرأة بين الإباحة والتحريم – د. حياة خفاجي (155).


 (�)	 أخرجه ابن ماجة (2/784) في كتاب الأحكام – باب من بنى في حقه ما يضر بجاره – رقم الحديث (2341)، والحاكم (2/57 – 58)، والبيهقي (6/69 – 70)، وهو حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول، وقال النووي في الأربعين: (وله طرق يقوي بعضها بعضا)، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. وصححه الألباني وفصل في ذكر شواهده في إرواء الغليل (3/408 – 414).


 (�)	 الفواكه الدواني (2/410).


 (�)	 حاشية الجمل على شرح المنهج (1/418).


 (�)	 المجموع (3/139).


 (�)	 حاشية ابن عابدين (5/239).


 (�)	 الاختيار (2/426).


 (�)	 الفواكه الدواني (2/410).


 (�)	 قوانين الأحكام الشرعية (482).


 (�)	 المنتقى (7/266 – 267).


 (�)	 المقدمات الممهدات (3/459).


 (�)	 المعونة (3/1725).


 (�)	 مغني المحتاج (1/191).


 (�)	 المجموع (3/140).


 (�)	 روضة الطالبين (1/381).


 (�)	 الحاوي (2/256).


 (�)	 حلية العلماء (2/51).


 (�)	 المغني (1/68).


 (�)	 كشاف القناع (1/81).


 (�)	 مطالب أولي النهي (1/90).


(�)	انظر حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية لكمال الدين جمعة (179، 188). 


(�)	سورة غافر: الآية (64).


(�)	سورة الأعراف: الآية (31).


(�)	أخرجه مسلم (1/93) في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث (91).


(�)	أخرجه أبو داود (4/332) في كتاب اللباس باب في غسل الثوب وفي الخلقان، رقم الحديث (4062)، والنسائي (8/183) في كتاب الزينة باب تسكين الشعر، رقم الحديث (5236).


(�)	سورة المائدة: الآية (32).


(�)	أخرجه مسلم (4/1730) في كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم الحديث (2207)، وسنن أبي داود كتاب الطب باب الحجامة.


(�)	انظر: صحيح البخاري كتاب الطب باب الحجامة من الداء، ومسلم كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.


(�)	انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للدكتور محمد علي البار (101).


(�)	انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة للدكتور علي القره داغي والدكتور علي المحمدي (531 – 532).


(�)	وهي أن تكون الجراحة مشروعة تتفق مع قواعد الشرع، وتشهد النصوص بجوازها،وأن يكون المريض محتاجاً إليها حاجة ضرورية أو حاجية، وأن يأذن المريض بفعلها، وأن تتوافر الأهلية في الجراح ومساعديه، وأن يغلب على ظن الجراح نجاح العملية الجراحية، وأن لا يوجد علاج بديل أخف ضرراً من الجراحة، وأن تكون الجراحة لمصلحة راجحة وأن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض الداعي للجراحة. انظر: (ص235 – 236).


(�)	هذا النهي لمن يقصد تغيير خلق الله، ولا يشمل ما كان الهدف منه إزالة الضرر سواء الحسي أو المعني، وهو المراد من الجراحة التجميلية.


(�)	أخرجه مسلم (3/1678) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رقم الحديث (2125).


(�)	الموسوعة الطبية الفقهية: د. أحمد محمد كنعان (237 – 238).


(�)	أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي: د. محمد عثمان شبير (33).


(�)	المجلة العربية – عدد (272) ص (107).


(�)	مجلة صحتك – العدد الأول ص (22).


(�)	مجلة العربي – عدد (177) ص (132).


(�)	انظر: حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية (191 – 192).


(�)	المجلة العربية – عدد (272) ص (107).


(�)	مجلة صحتك – العدد الأول ص (23) – مجلة العربي – عدد (177) ص(132).


(�)	انظر ص19.


(�)	أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (183).


(�)	الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة (136).


(�)	نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي (242).


(�)	فتاوى علي الطنطاوي جمع مجاهد ديرانية (167). وانظر: المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية د. محمد بن عبدالجواد حجازي النتشة (2/264).


(�)	سورة النساء: الآية (119).


(�)	سورة الحشر: الآية (7).


(�)	أخرجه البخاري (3/305) في كتاب التفسير باب وما آتاكم الرسول فخذوه، رقم الحديث (4886)، ومسلم (3/1678) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رقم الحديث (2125).


(�)	شرح صحيح مسلم (14/107).


(�)	أخرجه البخاري (2/494) في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، رقم الحديث (3464)، ومسلم (4/2275) في كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث (2964). 


(�)	انظر: أحكام الجراحة الطبية (186 – 187).


(�)	انظر: أحكام الجراحة الطبية (185 – 186).


(�)	أحكام الجراحة الطبية (186).


(�)	حكم التشريح وجراحة التجميل في الشريعة الإسلامية (147).


(�)	أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي (33).


(�)	خصال الفطرة في الفقه الإسلامي (289).


(�)	فقه القضايا الطبية المعاصرة (535).


(�)	أحكام الشعر في الفقه الإسلامي: طه محمد فارس (183).


(�)	الأشباه والنظائر للسيوطي (97).


(�)	فتاوى معاصرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين – جمع صلاح الدين محمود (292).


(�)	قد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية إلى جميلة، وبرة إلى جويرية وزينب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم (3/1686) كتاب الآداب باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، رقم الحديث (2139). وغير اسم حزن إلى سهل كما في صحيح البخاري (4/127) كتاب الأدب باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، رقم الحديث (6193)، وانظر: سنن أبي داود (5/241 – 242) كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح. 


(�)	انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة (532 – 533).


(�)	انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (84)، والمنثور في القواعد للزركشي (3/169).


(�)	انظر: كتاب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (49).


(�)	سورة الحج: الآية (78).


(�)	الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء (116).


(�)	قرارات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي (18 – 23) جمادي الآخر 1408هـ منظمة المؤتمر الإسلامي – جدة. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع (1/509).


(�)	مجلة المجمع الفقهي العدد الأول (ص37) السنة الأولى 1408هـ.


(�)	انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (87)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (88) وقواعد ابن رجب القاعدة (112).


(�)	حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية (202 – 203).
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